
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  جاز أن يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل برفع أثقال الآخرة والعقاب على المعاصي

بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة علينا في الدنيا وعلى طباعنا تسمية

للشيء بعاقبته .

 ومنه قوله تعالى { فما أصبرهم على النار } ( 2 ) البقرة 175 ) وقوله تعالى { إنما

يأكلون في بطونهم نارا } ( 4 ) النساء 10 ) ومنه يقال ( لدوا للموت وابنوا للخراب )

وبتقدير إرادة الفور فلا يمتنع التخصيص كما خص بأثقال تكاليفه المبتدأة وابتلائه في

الأبدان والأموال كما سبق تقريره .

 وما ذكرناه من الأدلة الدالة على وقوع ذلك صالح لتخصيص هذه الآية .

 وعن الآية الثانية أنه يجب حملها على ما فيه اليسر والعسر بالنظر إلى المآل حتى لا يلزم

منه كثرة التخصيص بابتداء التكاليف وما وقع به الابتلاء في الدنيا في الأبدان والأموال .

 ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا إذا كان ثوابه المآلي أكثر وأدفع للعقاب

المجتلب بالمعاصي أنه يسر لا عسر .

 وإن سلمنا أن المراد به إرادة اليسر وعدم إرادة العسر العاجل لكنه يجب تخصيصه بما

ذكرناه جمعا بين الأدلة .

 وعن الآية الثالثة أنه لا يلزم من وضع الأصر والثقل الذي كان على من قبلنا عنا امتناع

ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا .

 وعن الآية الرابعة أنه لو كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة فلا حجة فيه إذ النزاع إنما هو

في نسخ الحكم الأخف بالأثقل وإن كان عائدا إلى نسخ حكم الآية فالخير في الأمور الدينية

يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب .

 ومنه يقال الفرض خير من النفل بمعنى أنه أكثر في الثواب وإن كان أشق من النفل على

النفس وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل وأصلح ولا يختص ذلك بالأسهل .

   ولهذا يحسن أن يقول الطبيب
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